
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1474/16       

قرار رقم : 992/16  م. د

                                                                                      

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

     

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس
الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 18 فبرایر2016، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول  112 و132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القــانون التنظیمــي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ
16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنــاء على القــانون التنظیمي رقـم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستــوري،  الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من
رمضان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما الفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الثانیة من المادة 24 منھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛               

أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:
حیث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت

في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمرالذي بموجبھ یكون المجلس الدستوري

مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا– فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القـانون الـتنظیمـي رقــم 106.13 المتعلـق بالـنظــام الأســاسي للقضـاة المحـال
علـى الـمجلس الدستوري اتخذ في شكل قانون تنظیمي، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 29 ینایر 2015، طبقا لأحكام
الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 3 أبریل 2015، وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد
مرور عشرة أیام على إیداعھ لدى مكتبھ، وذلك خلال جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 27 أكتوبر2015 التي وافق خلالھا على المشروع، في قراءة
أولى، ثم صادق علیھ نھائیا، في قراءة ثانیة، في الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 10 فبرایر2016 بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین، بعد أن
تداول فیھ مجلس المستشارین في الجلسة العامة بتاریخ 9 فبرایر2016، وأدخل تعدیلات على بعض مواده، والكل وفقا لأحكام الفصلین 84 و85

من الدستور؛  

ثالثا– فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور یسند في فصلھ 112 إلى قانون تنظیمي تحدید النظام الأساسي للقضاة؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،  المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من 117 مادة موزعة
على باب تمھیدي وستة أقسام، یتضمن الباب التمھیدي أحكاما عامة (المادتان1و2)، ویتعلق القسم الأول بتألیف السلك القضائي (المواد 25-3)،
والثاني بحقوق وواجبات القضاة (المواد 26-56)، والثالث بوضعیات القضاة (المواد 57-95)، والرابع بنظام التأدیب (المواد 102-96)،

والخامس بالانقطاع النھائي عن العمل (المواد 103-107)، والسادس والأخیر بأحكام انتقالیة ومختلفة (المواد 108-117)؛



وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه المواد مادة مادة أنھا تكتسي طابع قانون تنظیمي وفقا لأحكام الفصل 112 من الدستور، وأنھا من حیث مطابقتھا
للدستور تثیر الملاحظات التالیة؛

في شأن المادة 25:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یوضع قضاة النیابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائھم التسلسلیین"؛

وحیث إن الدستور نص في الفقرة الثانیة من فصلھ 110 على أن قضاة النیابة العامة یتعین علیھم الالتزام بالتعلیمات الكتابیة القانونیة الصادرة عن
"السلطة التي یتبعون لھا"، دون تحدید الدستور لھذه السلطة؛

وحیث إن السلطة التي یعود إلیھا ترؤس النیابة العامة لا یمكن تحدیدھا إلا في نطاق أحكام الدستور المتعلقة بالوضع الدستوري لقضاة النیابة
العامة، لاسیما ما یھم مسألة انتماء ھؤلاء أو عدم انتمائھم للسلطة القضائیة؛

وحیث إن الدستور نص في فصلھ 107 على أن "السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة وعن السلطة التنفیذیة"، وأن "الملك ھو الضامن
لاستقلال السلطة القضائیة"؛

وحیث إنھ، یبین من الرجوع إلى أحكام الدستور أن ھذا الأخیر لم یمیز بین قضاة الأحكام وقضاة النیابة العامة إلا في بعض الجوانب اللصیقة
بطبیعة عمل كل منھما، فقضاة الأحكام، باعتبارھم یتولون الفصل في النزاعات والدعاوى المعروضة علیھم، یتمتعون بعدم القابلیة للعزل أو النقل
إلا بمقتضى القانون، ولا یلزمون إلا بتطبیق القانون، وتكون الأحكام النھائیة الصادرة عنھم ملزمة للجمیع، كما ھو مقرر على التوالي في الفصول
108 و110 (الفقرة الأولى) و126 (الفقرة الأولى) من الدستور، في حین أن قضاة النیابة العامة، باعتبارھم یتولون إقامة الدعوى العمومیة
وممارستھا والمطالبة بتطبیق القانون، یتعین علیھم، إلى جانب ذلك، الالتزام بالتعلیمات الكتابیة القانونیة الصادرة عن السلطة التي یتبعون لھا، كما

ھو محدد في الفصل 110 (الفقرة الثانیة) من الدستور؛

وحیث إنھ، مع مراعاة المقتضیات المذكورة الخاصة إما بقضاة الأحكام أو بقضاة النیابة العامة، فإن الدستور في باقي أحكامھ المتعلقة بالقضاء متع
القضاة جمیعا وبدون تمییز، بنفس الحقوق وألزمھم بنفس الواجبات، كما أخضعھم، لنفس الأحكام، سواء تعلق الأمر بالمھمة العامة المنوطة بالقضاة
المتجلیة في حمایة حقوق الأشخاص والجماعات وحریاتھم وأمنھم القضائي وتطبیق القانون (الفصل 117)،     أو بمنع التدخل في القضایا
المعروضة علیھم، أو باعتبار كل إخلال من طرفھم بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مھنیا جسیما (الفصل 109)، أو بالحق المخول لھم في حریة
التعبیر وفي الانخراط في الجمعیات وإنشاء جمعیات مھنیة ومنع انخراطھم في الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة (الفصل 111)، أو بكون
المجلس الأعلى للسلطة القضائیة یسھر على تطبیق الضمانات الممنوحة لھــم، لا سیما فیما یخص استقلالھم وتعیینھم وترقیتھم وتقاعدھم وتأدیبھم

(الفصل 113)، أو بمشاركتھم في انتخاب ممثلي القضاة في ھذا المجلس (الفصل 115) ؛

وحیث إنھ، یبین من مجموع الأحكام المذكورة أن الدستور أضفى صفة "قضاة" على قضاة الأحكام وعلى قضاة النیابة العامة معا، مما یجعلھم
جمیعا منتمین إلى السلطة القضائیة ـ وھي سلطة موحدة ـ ومشمولین، تبعا لذلك، بصبغة الاستقلال اللصیقة بھذه السلطة؛

وحیث إن الاستقلال عن السلطة التشریعیة وعن السلطة التنفیذیة شرط جوھري للانتماء إلى السلطة القضائیة، الأمر الذي یحول دون إمكان تولي
من لا ینتمي إلى السلطة القضائیة لمھام قضائیة وبالأحرى رئاسة ھیئة أساسیة فیھا تتمثل في النیابة العامة؛

وحیث إن مبدأ تبعیة قضاة النیابة العامة الوارد في الفقرة الثانیة من الفصل 110 من الدستور، الذي یفرض علیھم "الالتزام بالتعلیمات الكتابیة
القانونیة الصادرة عن السلطة التي یتبعون لھا"، یعد تبعیة داخلیة تتم وفق تراتبیة قضاة النیابة العامة ومستویـات مسؤولیاتھم،  ولا یمكن أن تكـون

ـ دون الإخـلال بمبـدإ استقـلال السلطة القضائیة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ـ تبعیة لجھة خارجة عن السلطة القضائیة؛

وحیث إن صلاحیة وضع السیاسة الجنائیة، التي تعد جزءا من السیاسات العمومیة، من خلال سن قواعد وقائیة وزجریة لمكافحة الجریمة، حمایة
للنظام العمومي وصیانة لسلامة الأشخاص وممتلكاتھم وحریاتھم، وكذا تحدید الكیفیات والشروط القانونیة لممارسة قضاة النیابة العامة لمھامھم،

تظل من الصلاحیات المخولة إلى السلطة التشریعیة التي یعود إلیھا أیضا تقییم ھذه السیاسة، طبقا لأحكام الدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على كل ما سبق بیانھ، واعتبارا لكون عمل النیابة العامة یعد دستوریا عملا قضائیا، ومع مراعاة الصلاحیة المخولة للسلطات
الدستوریة المختصة في وضع ومراجعة السیاسة الجنائیة على ضوء الممارسة، فإن رئاسة النیابة العامة ـ التي یعد قضاتھا جزءا من السلطة
القضائیة ـ لا یمكن إسنادھا إلا لجھة تنتمي إلى ھذه السلطة، مما یكون معھ ما تضمنتھ المادة 25 المذكورة من وضع قضاة النیابة العامة تحت

سلطة ومراقبة الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، مطابقا للدستور؛

في شأن المادتین 35 و 72:

حیث إن المادة 35 تنص على أنھ "یقبل كل قاض تمت ترقیتھ في الدرجة المنصب القضائي الجدید المعین بھ وإلا ألغیت ترقیتھ، وفي ھذه الحالة
یسجل في لائحة الأھلیة برسم السنة الموالیة"، وإن المادة 72 تنص على أنھ "یمكن أن ینقل القاضي وفق المعاییر المنصوص علیھا في القانون

التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة في الحالات التالیة :

- بناء على طلبھ؛



- على إثر ترقیة في الدرجة؛

- إحداث محكمة أو حذفھا؛

- شغور منصب قضائي أو سد الخصاص"؛

وحیث إن الدستور نص في فصلھ 108 على أن قضاة الأحكام "لا ینقلون إلا بمقتضى القانون"؛ 

وحیث إنھ، لئن كـان عـدم القـابلیة للنقـل من الضمانات الأساسیة المخولة لقضاة الأحكام، التي لا یجوز المساس بجوھرھا باعتبارھا من مظاھر
استقلال السلطة القضائیة، فإنھ یستفاد مما ینص علیھ الفصل 108 المذكور من كون قضاة الأحكام لا ینقلون إلا بمقتضى القانون، أن المشرع یجوز

لھ أن یحدد حالات معینة یمكن فیھا، بصفة استثنائیة، نقل ھؤلاء القضاة؛

وحیث إن الدستور نص أیضا في فصلھ 118 على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقھ وعن مصالحھ التي یحمیھا القانون"،
ونص في فصلھ السادس على "مبدإ المساواة أمام القانون"؛

وحیث إن حق التقاضي یعد من الحقوق الأساسیة المخولة للمواطنین وضمانة رئیسیة لإعمال مبدإ سیادة القانون، وأن مبدأ المساواة أمام القانون،
الذي من مظاھره  المساواة بین المواطنین في الولوج إلى مرفق القضاء، یستلزمان أن توضع رھن إشارة المواطنین، المحاكم الضروریة والقضاة

اللازمون لجعل حق التقاضي المخول دستوریا للمواطنین حقا مكفولا فعلیا؛

وحیث إنھ، یتعین ضمان التوازن بین المبدإ الدستوري القاضي بعدم قابلیة قضاة الأحكام للنقل إلا بمقتضى القانون، والمبدإ الدستوري الذي یكفل
للمواطنین حق التقاضي؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة الذي أناط بھ الدستور، بصفة أساسیة، السھر على تطبیق الضمانات الممنوحة
للقضاة ولا سیما فیما یخص استقلالھم وتعیینھم وترقیتھم وتقاعدھم وتأدیبھم، لا یجوز لھ أن یقرر نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددھا

المشرع، دون طلب منھم، إلا بصفة استثنائیة، یبررھا ضمان حق التقاضي المكفول دستوریا للمواطنین؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ما سبق، فلیس في مقتضیات المادتین 35 و72 ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 38 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأخیرة على أنھ "یمنع على القاضي تأسیس جمعیة غیر مھنیة أو تسییرھا بأي شكل من الأشكال"؛

وحیث إن الدستور نص، في الفقرة الثانیة من فصلھ 111، على أنھ "یمكن للقضاة الانخراط في جمعیات، أو إنشاء جمعیات مھنیة، مع احترام
واجب التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص علیھا في القانون"؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور یضمن لعموم المواطنات والمواطنین بموجب فصلھ 29 حق تأسیس الجمعیات، فإنھ، فیما یخص القضاة، میز
بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل 111 المذكور بین الجمعیات المھنیة وغیرھا من الجمعیات، إذ أباح للقضاة إنشاء جمعیات مھنیة بما یتضمنھ ذلك،
بداھة، من تسییر ھذه الجمعیات التي تقتصر العضویة فیھا على القضاة دون سواھم، في حین لم یخول لھم، فیما یخص سائر الجمعیات الأخرى،

سوى حق الانخراط؛

وحیث إن الجمعیات یمتد نشاطھا عموما إلى كافة مناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والحقوقیة؛

وحیث إن واجبات التجرد واستقلال القضاء، بما تستلزمھ دستوریا من ضرورة حرص القاضي على استقلالھ وحرمتھ، قد لا تتلاءم مع إنشاء
القاضي لجمعیات غیر مھنیة وتولي مھام التسییر فیھا، بما یترتب عن ذلك من مسؤولیة ومساءلة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإن ما تنص علیھ المادة 38 في فقرتھا الأخیرة من أنھ یمنع على القاضي تأسیس جمعیات غیر مھنیة أو تسییرھا بأي
شكل من الأشكال، مطابق للدستور؛

في شأن المادة 43 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأخیرة على أنھ "كما یلتزم قضاة النیابة العامة بالامتثال للأوامر والملاحظات القانونیة الصادرة عن رؤسائھم
التسلسلیین"؛

وحیث إن الدستور نص في الفقرة الأخیرة من فصلھ 110 على أنھ یجب على قضاة النیابة العامة، أولا وقبل كل شيء، "تطبیق القانون"، وفي
حدود تطبیق القانون فرض على ھؤلاء القضاة "الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن السلطة التي یتبعون لھا"، كما أن الدستور اشترط أن تكون ھذه

التعلیمات الملتزم بھا كتابیة وقانونیة في ذات الوقت؛

وحیث إنھ، في غیر الحالات التي تھم تسییر شؤون النیابة العامة وتنظیم أشغالھا، فإن الأوامر الواردة في الفقرة الأخیرة من المادة 43 المذكورة
أعلاه، الموجھة إلى قضاة النیابة العامة من طرف رؤسائھم التسلسلیین، لا یمكن أن تلزم ھؤلاء القضاة، إذا كانت تھم اتخاذ النیابة العامة



لمقرراتھا، إلا إذا كانت في شكل تعلیمات كتابیة؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذه الملاحظة، فإن ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 43 لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 97:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یمكن توقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ إذا توبع جنائیا أو ارتكب خطأ جسیما.

ویعد خطأ جسیما بصفة خاصة :

- إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاھة والاستقامة؛

- الخرق الخطیر لقاعدة مسطریة تشكل ضمانة أساسیة لحقوق وحریات الأطراف؛

- الخرق الخطیر لقانون الموضوع؛

- الإھمال أو التأخیر غیر المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضایا أثناء ممارستھ لمھامھ القضائیة؛

- خرق السر المھني وإفشاء سر المداولات؛

- الامتناع العمدي عن التجریح التلقائي في الحالات المنصوص علیھا في القانون؛

- الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعیة؛

- وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السیر العادي للمحاكم؛

- اتخاذ موقف سیاسي أو الإدلاء بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة؛

- ممارسة نشاط سیاسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سیاسي أو نقابة مھنیة"؛

وحیث إن الدستور نص في الفقرة الثالثة من فصلھ 109 على أنھ "یعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مھنیا جسیما،
بصرف النظر عن المتابعات القضائیة المحتملة"؛

وحیث إن واجب الاستقلال والتجرد ینطوي على العدید من الالتزامات المھنیة والأخلاقیة؛

وحیث إنھ، بالنظر لطبیعة المھام المنوطة بالقاضي، وحفاظا على ھیبة القضاء ووقاره، فإن ارتكاب القاضي لأفعال تستوجب متابعة جنائیة أو
مخالفتھ لواجباتھ المھنیة الأساسیة مخالفة جسیمة، تجعل من غیر المقبول استمراره في مزاولة مھامھ القضائیة إلى حین انتھاء أطوار متابعتھ تأدیبیا
أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، لما یترتب عن ذلك من زعزعة ثقة المواطنین في العدالة التي یلجأون إلیھا لحمایة حقوقھم وحریاتھم والدفاع
عن مصالحھم، الأمر الذي یبرر إمكانیة توقیف القاضي مؤقتا عن مزاولة مھامھ، إذا توبع جنائیا أو ارتكب خطأ جسیما، دون تجاوز مدة التوقیف

القانونیة؛

وحیث إن الخطأ الجسیم یتمثل في كل عمل إرادي أو كل إھمال أو استھانة یدلان على إخلال القاضي، بكیفیة فادحة وغیر مستساغة، بواجباتھ
المھنیة لدى ممارستھ لمھامھ القضائیة؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة – المعروض أیضا على نظر المجلس الدستوري – یشتمل
على بعض الضمانات المخولة للقضاة المعرضین لإجراءات التوقیف، لا سیما ما تنص علیھ مادتھ 65 في فقرتھا الأخیرة من أنھ تكون جمیع
المقررات المتعلقة بالوضعیة المھنیة للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئیسھ المنتدب معللة، وما تنص علیھ مادتھ 92 من أن قرارات توقیف القضاة
مؤقتا عن مزاولة مھامھم الصادرة عن الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة تتخذ بعد استشارة اللجنة الخاصة المنبثقة عن ھذا
المجلس، المتألفة، بالإضافة إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء یعینھم المجلس من ضمنھم قاضیان منتخبان، وما تنص
علیھ المادة 98 من نفس القانون التنظیمي من أنھ إذا لم یبت المجلس في وضعیة القاضي الموقوف داخل أجل أربعة أشھر من یوم تنفیذ قرار

التوقیف، یرجع إلى عملھ وتسوى وضعیتھ المالیة والإداریة، ما لم یكن موضوع متابعة جنائیة؛

وحیث إنھ، اعتبارا للعواقب الوخیمة المترتبة عن توقیف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤولیاتھ، فإن على المشرع أن یحدد الحالات  التي یعتبرھا
مكونة للخطأ الجسیم، وأن یستعمل في ذلك عبارات دقیقة وواضحة لا یعتریھا لبس أو إبھام؛

وحیث إنھ، تأسیسا على كل ذلك، فإن ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 97 من القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من أنھ یعد
خطأ جسیما "بصفة خاصة"، یوحي بوجود حالات أخرى یمكن أن تعد خطأ جسیما غیر تلك المذكورة صراحة في ھذه المادة، مما یجعل عبارة

"بصفة خاصة" مخالفة للدستور؛



وحیث إنھ، علاوة على ھذه الملاحظة الأولیة، وبصرف النظر عن المتابعات الجنائیة التي تخضع لمقتضیات القانون الجنائي، فإن الحالات
المعتبرة من مكونات الخطأ الجسیم، الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 97 المذكورة، یتعین فحصھا حالة بحالة، في ضوء أحكام الدستور، للتحقق

مما إذا كانت، من حیث طبیعتھا ومداھا، تندرج في الخطأ الجسیم وتستوجب بالتالي توقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ:

1- فیما یخص"إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاھة والاستقامة"؛

حیث إنھ، لئن كان لا یجوز للقاضي، بأي حال من الأحوال وتحت طائلة تطبیق العقوبات التأدیبیة، الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد والنزاھة
والاستقامة التي تمثل أسمى قیم ومبادئ العدالة، فإن ھذه المخالفة، بالنظر لعمومیة العبارات التي صیغت بھا والتي تجعلھا تفتقر إلى مضمون

محدد، لا یمكن أن تكون أساسا  لتوقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ، الأمر الذي یجعل ھذا البند الأول مخالفا للدستور؛

2- فیما یخص"الخرق الخطیر لقاعدة مسطریة تشكل ضمانة أساسیة لحقوق وحریات الأطراف" و"الخرق الخطیر لقانون الموضوع"؛

حیث إن القــاضي لا یســأل عن الأخطـــاء العــادیة التــي یرتكبھـــا عند قیـــامھ بالإجراءات المسطریة أو عند إصداره للأحكام والتي من أجل
تصحیحھا وجدت درجات التقاضي وطرق الطعن، وھي أخطاء یحق لكل من تضرر منھا الحصول على تعویض تتحملھ الدولة، طبقا للفصل 122

من الدستور؛

وحیث إنھ، لئن كانت حریة القاضي في تفسیر وتطبیق القانون، حسب فھمھ وقناعتھ، بما یحتملھ ذلك من الخطإ والصواب، من شروط استقلال
القاضي الذي لا یمكن تصوره دون توفر الحریة المذكورة، فإن مبدأ استقلال القاضي المقرر في الدستور حمایة لھ من أي تدخل لیس امتیازا لھ
وإنما ھو مسؤولیة وتكلیف من أجل حمایة حقوق الأشخاص والجماعات، ولا یمكن أن یتحول ھذا المبدأ إلى عائق یحول دون تطبیق مبدأ دستوري
آخر یتمثل في مسؤولیة القاضي تأدیبیا ومدنیا وجنائیا ، وھي مسؤولیة منبثقة من واجباتھ الدستوریة تجاه المتقاضین، بما یفرضھ ذلك من استقلال
وتجرد والتزام بالدستور وبالقانون وبالأخلاقیات القضائیة، أداء للمھمة التي أناطھا الدستور بالقاضي، سواء تعلق الأمر بقضاة الأحكام أو بقضاة
النیابة العامة، المتمثلة في حمایة حقوق الأشخاص والجماعات وحریاتھم وأمنھم القضائي وتطبیق القانون، وفي ضمان محاكمة عادلة لكل شخص،

كما ھو مقرر على التوالي، في الفصلین 117 و120 من الدستور؛

وحیث انھ، لئن كان لا یجوز الخلط بین الاجتھاد، المتمثل في المجھود الفكري الذي یبذلھ القاضي وفق الأصول المتعارف علیھا في ھذا الصدد،
لتفسیر وتطبیق مقتضیات القانون، بما یحتملھ ذلك من الصواب والخطإ، وبین الخرق الخطیر لقاعدة مسطریة تشكل ضمانة أساسیة لحقوق
وحریات الأطراف وكذا الخرق الخطیر لقانون الموضوع، وھي أعمال تعتبر ـ سواء كانت عمدیة أو ناتجة عن تھاون غیر مستساغ ـ إخلالا من

القاضي بواجباتھ المھنیة، فإن ھذا الخرق  الخطیر لا یمكن اتخاذه أساسا لتوقیف القاضي ولا لمتابعتھ تأدیبیا إلا بعد ثبوتھ بحكم قضائي نھائي؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذا الشرط، فلیس في مقتضیات البندین الثاني والثالث من الفقرة الثانیة من المادة 97 المذكورة ما یخالف الدستور؛

3- فیما یخص "الإھمال أو التـأخیـر غیـر المـبرر والمـتكرر في بدء أو إنجـــاز مسطرة الحكم أو في القضایا أثناء ممارستھ لمھامھ القضائیة"؛

حیث إن من الواجبات المنوطة بالقاضي أن یتولى حمایة حقوق الأشخاص والجــماعــات وحریــاتھم وأمنھم القضـائي وتطبیق القانون، وأن
یحرص ـ في حدود الإمكانات المتاحة لھ ومع مراعاة طبیعة القضایا المعروضة علیھ ـ على إصدار الأحكام في أجل معقول، كما ھو مقرر على
التوالي في الفصلین 117 و 120 من الدستور، فإن ثبوت الإھمال أو التأخیر غیر المبرر والمتكرر من طرف القاضي في بدء أو إنجاز مسطرة
الحكم أو البت في القضایا أثناء ممارستھ لمھامھ القضائیة یعد إخلالا منھ بواجباتھ تجاه المواطنین الذین كفل لھم الدستور، بموجب فصلھ 118، حق

التقاضي، مما یجعل توقیفھ حالا عن مزاولة مھامھ، لھذا السبب، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

4- فیما یخص "خرق السر المھني وإفشاء سر المداولات" و"الامتناع العمدي عن التجریح التلقائي في الحالات المنصوص علیھا في القانون"؛

حیث إن ھاتین المخالفتین تخلان بواجبات أساسیة للقاضي تتمثل في المحافظة على السر المھني وسریة المداولات وفي التجریح التلقائي في
الحالات المنصوص علیھا في القانون، وتمسان بواجب التزام القاضي للتكتم والحیاد تجاه الأطراف، وبواجب حمایة حقوق المتقاضین المنوط بھ
بمقتضى الفصل 117 من الدستور، الأمر الذي یجعل اعتبار المخالفتین المذكورتین من الأسباب الموجبة لتوقیف القاضي المعني حالا عن مزاولة

مھامھ، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

5- فیما یخص "الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعیة" و"وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السیر العادي للمحاكم"؛

حیث إنھ، لئن كان یجوز للقضاة التعبیر عن مصالحھم المشروعة من خلال الجمعیات المھنیة، التي أباح لھم الدستور إنشاءھا بموجب الفقرة الثانیة
من فصلھ 111، فإن القضاة باعتبارھم، من جھة أولى، یجسدون إحدى السلطات الدستوریة الثلاث، وبالنظر، من جھة ثانیة، إلى كون الدستور،
بموجب الفقرة الأخیرة من نفس الفصل 111، یمنع علیھم الانخراط في المنظمات النقابیة، الأمر الذي ینطوي ضمنیا على منعھم من ممارسة حق
الإضراب، واستحضارا، من جھة ثالثة، لمبدإ استمرار أداء مرفق القضاء لخدماتھ للمتقاضین، فإن اعتبار "الامتناع عن العمل المدبر بصفة
جماعیة" و"وقف أو عرقلـة عقد الجلســات أو السیر العــادي للمحـاكم" من الأسباب الموجبة لتوقیف القاضي المعني حالا عن ممارسة مھامھ،

لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

6- فیما یخص "اتخاذ موقف سیاسي أو الإدلاء بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة"؛

حیث إنھ یتعین، بشأن ھذه المخالفة، التمییز بین حالة اتخاذ القاضي لموقف سیاسي وحالة الإدلاء بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة؛



وحیث إن اتخاذ موقف سیاسي یعني الخوض الصریح والمباشر للقاضي في الشؤون السیاسیة، وھو ما یتنافى مع استقلالھ وحیاده، فإن توقیفھ حالا
عن مزاولة مھامھ، في ھذه الحال، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وحیث إن إدلاء القاضي بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة، إن كان قد یستوجب اتخاذ إجراءات تأدیبیة في حقھ، إذا كان ھذا التصریح، في مضمونھ
ومداه، لا یتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقیات القضائیة الذي فرضھ الدستور على القاضي بموجب الفقرة الأولى من فصلھ 111، فإن ھذه
المخالفة، بالنظر لعمومیة العبارات التي صیغت بھا، لیست من الأسباب التي تستدعي التوقیف الفوري للقاضي، مما یجعل اعتبار   "أو الإدلاء

بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة" موجبا لتوقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ، غیر مطابق للدستور؛

7- فیما یخص "ممارسة نشاط سیاسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سیاسي  أو نقابة مھنیة"؛

حیث إن "ممارسة نشاط سیاسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سیاسي أو نقابة مھنیة" یعد إخلالا صریحا بمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل
111 من الدستور التي تمنع على القاضي "الانخراط في الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة" فإن توقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ لھذا

السبب، مطابق للدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن المادة 97 أعلاه، التي تنص على إمكان توقیف القاضي حالا عن مزاولة مھامھ إذا توبع جنائیا أو ارتكب
خطأ جسیما، باستثناء المقتضیات المصرح بعدم مطابقتھا للدستور، ومع مراعاة الملاحظة المسجلة بشأن البندین الثاني والثالث من الفقرة الثانیة من

ھذه المادة، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یصرح:

1ـ بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 97 من القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وما ورد
في البند الأول من نفس الفقرة من "إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاھة والاستقامة"، وما تضمنھ المقطع الثاني من البند التاسع من

نفس الفقرة من "أو الإدلاء بتصریح یكتسي صبغة سیاسیة"، مخالف للدستور؛

2ـ بأن المواد 35 و43 و72 والبندین الثاني والثالث من الفقرة الثانیة من المادة 97 من القانون التنظیمي المذكور، لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع
مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنھا؛

3ـ بأن باقي مقتضیات ھذا القانون التنظیمي، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

4ـ بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في الفقرة الثانیة، والبند الأول من ھذه الفقرة، والمقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97
المذكورة أعلاه، المصرح بعدم مطابقتھا للدستور، یمكن فصلھا عن أحكام ھذه المادة، ویجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم

106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء ھذه المقتضیات؛

ثانیاـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.  

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 5 من جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016)
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حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي                 رشید المدور                  محمد أمین بنعبد الله     

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 


